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       لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال

      (كلاوت)
  المحتويات

 الصفحة
   ................   الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (اتفاقية نيويورك)قضايا ذات صلة باتفاقية  ٤

٤  

) (د) والخامسة ١) (ج) والخامسة (١امسة والخامسة (المواد الثالثة والرابعة والخ:١٤١٦رقم  القضية
  المحكمة العليا في إقليم الباسك (الشعبة المدنية والجنائية،  :إسبانيا -  ) (ب) من اتفاقية نيويورك٢(

   ............................. ................................  )٢٠١٢أبريل/نيسان١٩الدائرة الأولى) (

٧  

  ] من اتفاقية نيويورك؛ ) (ب)٢) (أ) و[الخامسة (١المواد [الثانية] والخامسة (:١٤١٧القضية رقم 
 نيويوركمن المادة السابعة من اتفاقية  ١من المادة الثانية والفقرة  ٢توصية متعلقة بتفسير الفقرة 

   .......   )٢٠١٢مارس /آذار ٢٩إسبانيا: المحكمة العليا في قطالونيا (الشعبة المدنية والجنائية، الدائرة الأولى) ( – 

٨  

) (ب)] من اتفاقية نيويورك؛ ٢) (أ) و[الخامسة (١والخامسة (المواد [الثانية]١٤١٨القضية رقم 
 – من المادة السابعة من اتفاقية نيويورك ١من المادة الثانية والفقرة  ٢التوصية المتعلقة بتفسير الفقرة 

  ....   )٢٠١٢مارس /آذار ١٥إسبانيا: المحكمة العليا في قطالونيا (الشعبة المدنية والجنائية، الدائرة الأولى) (
   ..............   قضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم (القانون النموذجي للتحكيم)  ١٠

١٠  
 – ’٢’) (ب) ٢( ٣٤و ’٤’) (أ) ٢( ٣٤و١٢القانون النموذجي للتحكيم، المواد:١٤١٩القضية رقم 

   ...............................   )٢٠١١يونيه /حزيران٣٠) (١٢إسبانيا: محكمة مدريد العليا الإقليمية (الدائرة

١٣  
   – ’٢’) (ب) ٢(٣٤و ’٤’) (أ) ٢(٣٤و١٢: القانون النموذجي للتحكيم، المواد١٤٢٠ية القض

   .............................  )٢٠١١يونيه /حزيران٢١) (١٤إسبانيا: محكمة مدريد العليا الإقليمية (الدائرة

١٥  
إسبانيا: المحكمة العليا  ‐ ) من القانون النموذجي للتحكيم]٢(٣٤) و٤(٣١و٣: [المواد١٤٢١القضية 

   ............................ )٢٠٠٦سبتمبر /أيلول٢٧(٢٤١/٢٠٠٦)، رقم١٩قليمية في مدريد (الدائرةالإ

١٦  
  إسبانيا: المحكمة العليا (الغرفة المدنية، الدائرة الأولى)،  – : القانون النموذجي للتحكيم١٤٢٢لقضية ا

   ............................... ................................  )٢٠٠٥مايو/أيار٢٦(٤٠٤/٢٠٠٥ الرقم
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  مةمقدِّ
نظام جمع ونشـر المعلومـات عـن القـرارات الصـادرة عـن المحـاكم         من تُشكِّل هذه المجموعة من الخلاصات جزءاً

وهيئات التحكيم والمستندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمـال لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون      
رجوع د لهذه النصـوص القانونيـة بـال   التجاري الدولي (الأونسيترال). والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحَّ

إلى المعايير الدولية التي تتسق مع الطابع الدولي للنصوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونيـة الداخليـة الصـرفة.    
) المزيد مـن المعلومـات الكاملـة عـن سمـات ذلـك       A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.1ويرد في دليل المستعمل (

لمسـتندة إلى نصـوص الأونسـيترال (كـلاوت) متاحـة في      . ووثـائق السـوابق القضـائية ا   اسـتعماله طريقـة   النظام وعن
  ).showSearchDocument.do/clout/www.uncitral.org(ت: الشبكي للأونسيترال على الإنترن الموقع
دة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) قائمة محتويـات  ن كل عدد صادر بشأن هذه السوابق القضائية المستنويتضمَّ

توفّر البيانـات المرجعيـة الكاملـة لكـل قضـية تـرد في هـذه المجموعـة مـن الخلاصـات، إلى جانـب             الأولىفي الصفحة 
درج عنــوان الإنترنــت رتها أو أشــارت إليهــا المحكمــة أو هيئــة التحكــيم. وقــد أُ المــواد المتعلقــة بكــل نــص والــتي فسَّ ــ

)URLلذي يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها الأصلية إلى جانب عناوين الإنترنت الـتي تـرد فيهـا الترجمـات     ) ا
بلغات الأمم المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاتها، حيثمـا كانـت متاحـة، في عنـوان كـل قضـية (يرجـى الانتبـاه إلى أنَّ         

ل تزكية من جانـب  رسمية الخاصة بالأمم المتحدة لا تشكِّالإشارات المرجعية إلى مواقع شبكية غير المواقع الشبكية ال
ر المواقع الشـبكية؛  ما تتغيَّ الأمم المتحدة أو من جانب الأونسيترال لذلك الموقع الشبكي؛ وعلاوة على ذلك، كثيراً

وجميــع عنــاوين الإنترنــت الــواردة في هــذه الوثيقــة ســارية حــتى تــاريخ إصــدار هــذه الوثيقــة). وتحتــوي خلاصــات   
سـقة  لقضايا التي يفسَّر فيها قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم علـى إشـارات مرجعيـة إلى كلمـات رئيسـية متَّ     ا

مع ما يرد منها في موسوعة المصطلحات الخاصة بقانون الأونسـيترال النمـوذجي للتحكـيم التجـاري الـدولي الـذي       
ا الخلاصـات المتعلقـة بقضـايا تفسِّـر قـانون الأونسـيترال       . أمَّته أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيينأعدَّ

إشـارات مرجعيـة إلى كلمـات رئيسـية. ويمكـن البحـث عـن         أيضـاً ن مَّالنموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتض ـ
الخلاصات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال الموقع الشبكي الخاص بالأونسـيترال عـن طريـق الإشـارة إلى جميـع      

البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية في وثائق السوابق (كلاوت) أو رقم العـدد   سمات التعريفية الرئيسية، أيْال
  رار أو أي مجموعة من هذه السمات.الصادر بشأن السوابق (كلاوت) أو تاريخ الق

ى إعدادها بصفة اسـتثنائية أمانـة   نهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولَّويُعِدُّ الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيِّ
الأونسيترال نفسها. وتجدر ملاحظة أنَّ المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على نحـو مباشـر أو   

  ل أيٌّ منهم المسؤولية عن أيِّ خطأ أو إغفال أو أيِّ قصور آخر فيه.  غير مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمَّ
    

____________  
  

   ٢٠١٤محفوظة للأمم المتحدة  ©قوق الطبع ح
  طُبع في النمسا

  
استنساخ هذا النص أو أجزاء منه. وينبغي إرسال  رحَّب بأيِّ طلبات للحصول على حقِّجميع الحقوق محفوظة. ويُ

 Secretary, United Nations Publications Board, United Nationsهذه الطلبات إلى العنوان التالي: 

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America ويجوز للحكومات والمؤسسات الحكومية .
  .أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه دون إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلك
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  قضايا ذات صلة باتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية 
  ويورك)وتنفيذها (اتفاقية ني

    
) (د) ١) (ج) والخامسة (١: المواد الثالثة والرابعة والخامسة والخامسة (١٤١٦القضية     

  ) (ب) من اتفاقية نيويورك ٢والخامسة (
  المحكمة العليا في إقليم الباسك (الشعبة المدنية والجنائية، الدائرة الأولى)  : إسبانيا
    ٢٠١٢أبريل /نيسان ١٩

    الأصل بالإسبانية
  س  المراسلة الوطنية بيلار بيرالس فيسكاسييَ صة من إعدادالخلا

بتنفيـذ قـرار تحكـيم صـادر في إجـراءات تحكـيم        أصدرت المحكمـة العليـا في إقلـيم الباسـك أمـراً     
عـن غرفـة التجـارة الدوليـة تـدفع بموجبـه شـركة خـدمات هاتفيـة           ٢٠١٠يوليه /تموز ٦بتاريخ 
إلى عقــود تلفــة. وقــد اســتند قــرار التحكــيم إســبانيا تعويضــات إلى شــركات فرنســية مخمقرهــا 

بين الأطـراف، ونوقشـت خـلال الـدعوى جوانـب تتعلـق بانتـهاك قـانون المنافسـة          مختلفة مبرمة 
  وملكية قاعدة عملاء الخدمات الهاتفية.  

عمليـة  كـل مـن   وقد استفاضت المحكمة بدايةً في مناقشة الإطار المفهومي الذي بوشرت خلاله 
  أمر التنفيذ بموجب اتفاقية نيويورك.  التحكيم وإجراءات 

هــذا القــرار يخــالف النظــام العــام. وأشــارت   عــى الطــرف المعــارض لتنفيــذ قــرار التحكــيم أنَّ وادَّ
صـعب للغايـة، فهـو لـيس بالنظـام الجامـد غـير         تحديد المضمون الدقيق للنظام العام المحكمة إلى أنَّ

إلى المشـاكل الـتي تعتـرض التوفيـق بينـه وبـين        ر، كمـا أشـارت  مـرن ومتغيِّ ـ  القابل للتغيير، بـل هـو  
ى إلى اتخـاذ مـوقفين متعارضـين    حظر إعادة النظر في الأسـس الموضـوعية للقضـية، وهـو وضـع أدَّ     

علـى مبـدأ منـع     لاتجاه التضييق بناءً دةًع والتضييق في المنظور. وبدت المحكمة مؤيِّمن حيث التوسُّ
علـى نحـو اسـتثنائي     وعدم الاسـتظهار بالنظـام العـام إلاَّ   إعادة النظر في الأسس الموضوعية للقضية 

وبطريقــة محــدودة، حيــث رأت أنَّ مفهــوم النظــام العــام الــدولي أضــيق مــن مفهــوم النظــام العــام     
  التنفيذ.   في حالة انتهاك أهم المبادئ الأساسية لدولة الوطني، وأنَّ رفض الاعتراف غير جائز إلاَّ

في النظام الإسباني وسياق التحكيم  ام العام يُقصد به أساساًمصطلح النظ ورأت المحكمة أنَّ
ا ومع القيم الدولي القيم الدنيا بمعناها الجوهري والإجرائي المتماهي مع القوانين الملزمة دولي

الأساسية للدستور الإسباني. وهذا هو المضمون اللازم للنظام العام (سواء أكان وطنيا ا أو دولي
ن اقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية وبالنظام العام عبر الوطني) الذي يتعيَّللاتف ووفقاً

  أخذه في الحسبان عند مراجعة قرارات التحكيم في قضايا التحكيم الدولي بعد صدورها. 
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لمبــدأ  حيثيــات قــرار التحكــيم يجــب أن تُراجَــع وفقــاً وفيمــا يتعلــق بدقــة المراجعــة، رأت المحكمــة أنَّ
ن بوضــوح ا علــى منطــق ســليم، يجــب أن يبــيِّ قــرار التحكــيم، لكــي يعتــبر مبني ــ ليــة، بمعــنى أنَّالمعقو

قرار التحكـيم يجـب أن يكـون لـه أسـاس       أنَّ أيضاًالعوامل والمعايير التي يستند إليها. ورأت المحكمة 
  مها.  أحكا أنه نابع من تفسير القوانين المعترف بها ومن تطبيق أن يكون واضحاً قانوني، أيْ

السـبب الأول منـها يـرتبط     ن من الفحص الدقيق لأسباب الاعتـراض علـى أمـر التنفيـذ أنَّ    ويتبيَّ
خَـذ بالأغلبيـة   قـرار التحكـيم المتَّ   ) (ج) من اتفاقية نيويورك، بمعنى أن١َّبانتهاك المادة الخامسة (

ــة إلى التحكــيم (التضــارب بســب    ن مقــرَّيتضــمَّ ب تجــاوز رات خارجــة عــن نطــاق القضــية المحال
ب في عــدم تقــديم دفــوع صــحيحة   الاختصــاص، والإخــلال بالنظــام العــام الإجرائــي بمــا تســبَّ   

) (ب) من اتفاقيـة نيويـورك). وأشـير في هـذا الشـأن إلى ضـرورة أن       ٢بموجب المادة الخامسة (
لاتفــاق التحكــيم في إطــار غرفــة التجــارة  أحــد العقــود لم يكــن خاضــعاً يؤخــذ في الحســبان أنَّ

  الاتفاق عليه بين الطرفين.   تفسير العقد تجاوز ما تمَّ ، وأنَّالدولية
أمر التنفيذ المفسِّر للعقود المبرمـة بـين الأطـراف غـير قابـل للـرفض        ومع ذلك، رأت المحكمة أنَّ

أنَّ حيــث اعتــبرت اليــة القصـوى،  بســبب التجــاوز في تطبيـق مبــدأ الفع ونفـت وجــود تضـارب   
ا بصـورة  التحكيم في إطار غرفة التجارة الدولية كـان ضـروري  تفسير العقد غير الخاضع لاتفاق 

فـق كـذلك مـع اتفـاق التحكـيم      تحكـيم، وأنـه متَّ  المطلقة للفصل في المسائل الـتي يتناولهـا قـرار    
 العقــود المبرمــة التحكــيم لا يشــمل المنازعــات الــتي قــد تنشــأ مــن هــذه    نفســه الــذي يعتــبر أنَّ 
  بها.  المتعلقة من العقود فحسب، بل كذلك 

) (ب) مـن اتفاقيـة نيويـورك فيمـا يتعلـق بالسـبب الثـاني للاعتـراض         ٢وأُشير إلى المادة الخامسـة ( 
خَـذ بالأغلبيـة خـالف النظـام العـام الإسـباني بسـبب        قـرار التحكـيم المتَّ   على أمر التنفيـذ، وهـو أنَّ  

ــانون المنافســة في إســبانيا والاتحــاد الأوروبي. ورأت المحكمــة أنَّ    ــ إضــعافه لق انون المنافســة مــن  ق
 ،النظـام العـام  في  أيضـاً  مـن ثمَّ ا، والمجالات المعترف بها بوجه خاص في دائرة القوانين الملزمة دولي ـ

الـتي ينبغـي    المراجعـات اللاحقـة لعمليـات التحكـيم     في كـلِّ وهو أمر ينبغي أن يؤخذ في الحسبان 
ن يتضــمَّ، خلصــت المحكمــة إلى أنــه لمعيــار المعقوليــة. وبعــد تحليــل قـرار التحكــيم  وفقــاً تُجـرى أن 

تفســيرٍ للقــوانين نــابع مــن أنــه ضــح يتَّ هــذه الحيثيــات تســتند إلى القــانون، ومــن ثمَّ  حيثيــات وأنَّ
 تطبيــقٍ لأحكامهــا. كمــا خلصــت إلى اســتحالة اعتبــاره قــراراً مــن و كــاملاً المعتــرف بهــا اعترافــاً

أو يشوبه خطأ ظاهر.  سم بوضوح بالشطط أو البعد عن المنطق يتَّا أو تعسفي  
وفيما يتعلق بالسبب الثالث للاعتراض على أمـر التنفيـذ، اسـتندت المحكمـة في رأيهـا إلى المـادة       

مسـألة  في  ) (ب) مـن اتفاقيـة نيويـورك، ونظـرت تحديـداً     ٢) (د) والمادة الخامسـة ( ١الخامسة (
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يكليــة للقــانون الــوطني اله/ســيما المبــادئ الأساســية النظــام العــام في إســبانيا، ولاجــوهر انتــهاك 
  من تفسير العقود والمسؤولية التعاقدية.   بشأن كلًّ

ــا ورفضــت المحكمــة   ــذا  أيضــاًهن ــراض حيــث رأت أنَّ  ه ــرار  مــن الواضــح أنَّ  الســبب للاعت ق
ق القـانون  منطقه من مراجع قضائية ومذهبية إسبانية على السـواء، يطبِّ ـ  التحكيم، الذي استمدَّ

 لــبِّقــرار التحكــيم طبَّــق القــانون الإســباني علــى    كمــة إلى أنَّالإســباني. ولــذلك خلصــت المح 
النظـام العـام    المحكمـة أنَّ لم تعتـبر   فقـت عليـه الأطـراف. وعـلاوة علـى ذلـك،      اتَّحسبما  النـزاع

ــوطني  ــل ال ــدولي، و مماث ــام ال ــرَللنظــام الع ــار   أنَّ لم ت قواعــد تفســير العقــود أو  مــن الممكــن اعتب
مــن  ١١٠٦و ١١٠١ وبالأســاس المادتــان ١٢٨٩ إلى ١٢٨١ واد مــنالمســؤولية التعاقديــة (الم ــ

يجب، في إطـار تجسـيده للقـيم الـدنيا، أن يعتـبر،       مع النظام العام، الذي متماهيةًالقانون المدني) 
مــع  متماهيــاًمراجعــة قــرارات التحكــيم في قضــايا التحكــيم الــدولي بعــد صــدورها،   في ســياق 

مـن غـير الممكـن     . ورأت كـذلك أنَّ الإسـباني لأساسـية للدسـتور   ا والقـيم ا القوانين الملزمة دولي
  هك بسبب عدم بيان أسباب قرار التحكيم.  النظام العام قد انتُ تصوُّر أنَّ
) (ب) مـن اتفاقيـة نيويـورك) انتُهـك     ٢النظام العام الرسمي (المـادة الخامسـة (   ، ادُّعي أنَّوأخيراً

ــة   ــة التالي ــهاك الحــق في بالأوجــه المختلف ــأخُّ   : انت ــة، والت ــى الأدل ــرار   الحصــول عل ر في إصــدار ق
التحكــيم، والإخــلال بمبــدأ التشــاور، وعــدم بيــان الأســباب الــتي اســتند إليهــا قــرار التحكــيم،    

عـاءات بعـد إجـراء مراجعـة شـاملة      والتحيُّز في قرار التحكيم. ورفضت المحكمة جميع هـذه الادِّ 
ر في إصدار قرار التحكيم، اعتمدت المحكمـة  لقرار التحكيم وملابسات إصداره. وبشأن التأخُّ

الشـــركة الإســـبانية لم تعتـــرض علـــى  علـــى مبـــدأ الإغـــلاق الحكمـــي، علـــى اعتبـــار أنَّ  أيضـــاً
 التمديدات المتعاقبة التي أمرت بها أمانة غرفة التجارة الدولية، وبذا تكون قد تنازلت عـن حـقِّ  

الإخـلال بمبـدأ    تحكـيم. وفيمـا يخـصُّ   الاعتراض على التحكيم من واقـع اسـتمرارها في قضـية ال   
مــداولات قــد جــرت  أيــة مــداولات بينمــا يوجــد مــا يفهــم منــه أنَّ  التشــاور، زُعــم أنــه لم تجــرَ

أو  ا، وأنها جـرت أساسـاً  في ذلك الصدد بعدم إجراء تلك المداولات حضوري عتدَّبالفعل. ولا يُ
التــداول الخطــي لــيس  لمحكمــة أنَّكتابــةً. وعــلاوة علــى ذلــك، اعتــبرت ا ، والأمــر ســيان،يــةًكلِّ

بالأمر المسـتغرب أو غـير المعتـاد في ممارسـات التحكـيم التجـاري الـدولي علـى النحـو المبـيَّن في           
مـع   ١٩٨٥المذكرة الإيضاحية لقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجـاري الـدولي لعـام    

، علـى موضـوع "اتخـاذ قـرار     ٤٢التي تعلِّق، في الفقرة  ٢٠٠٦التعديلات التي اعتمدت في عام 
إجــراءات  لــنفس الســبب الــذي يمنــع مــن أن تــتمَّ"[…]  بأنــه ،التحكــيم وغــيره مــن القــرارات

القـانوني، يجـوز اتخـاذ قـرار التحكـيم مـن خـلال         ’مكـان التحكـيم  ’ى التحكيم في المكان المسمَّ
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وعـلاوة علـى   مداولات تُجرى في أماكن مختلفة أو عن طريق الهاتف أو عن طريق مراسلات. 
  ا في نفس المكان".عون بدنيمون على القرار وهم متجمِّع المحكَّن أن يوقِّذلك، لا يتعيَّ

    
اتفاقية  ) (ب)] من٢) (أ) و[الخامسة (١: المواد [الثانية] والخامسة (١٤١٧القضية رقم     

ة السابعة الماد من ١من المادة الثانية والفقرة  ٢نيويورك؛ توصية متعلقة بتفسير الفقرة 
  اتفاقية نيويورك   من

  المحكمة العليا في قطالونيا (الشعبة المدنية والجنائية، الدائرة الأولى) ا: إسباني
   ٢٠١٢مارس /آذار ٢٩

    الأصل بالإسبانية 
   فيسكاسييَسالمراسلة الوطنية بيلار بيرالس  الخلاصة من إعداد

نة من مشارطة دم الوفاء ببنود معيَّالتُمس الاعتراف بقرار تحكيم صادر في لندن موضوعه ع
ه هو المذكور في استئجار. وكان الطرف الذي التُمس الاعتراف بقرار التحكيم الصادر ضدَّ

(قضية كلاوت  ٢٠١٢مارس /آذار ١٥الحكم الصادر عن المحكمة العليا في قطالونيا بتاريخ 
  ). ١٤١٨ رقم

العام قد انتُهك بسبب الإخلال بمبدأ النظام  وادُّعي، كسبب للاعتراض على الإنفاذ، أنَّ
من الدستور الإسباني على أساس عدم  ٢٤الة المنصوص عليه في المادة الحماية القضائية الفعَّ

) (أ) ١) (ب) والخامسة (٢اتفاق تحكيم بين الطرفين (أحكام المادتين الخامسة ( وجود أيِّ
  المتعلقة بالمادة الثانية من اتفاقية نيويورك). 

خه بالفعل القضاة الإسبان بشأن اتفاقية نيويورك، دت المحكمة المبدأ القانوني الذي رسَّوأكَّ
من  على طلب أيٍّ الطابع المحدود لأسباب الاعتراض؛ والتمييز بين الأسباب المقدَّمة بناءً: أيْ

الطرفين (تكون البينة على من يستظهر بهذه الأسباب) والأسباب التلقائية، مع استبعاد 
  جعة الجوانب الموضوعية للقضية من عملية الفحص القضائي. مرا
للاعتراض على الإنفاذ في الزعم بعدم وجـود اتفـاق تحكيمـي مكتـوب.      ل السبب الرئيسيوتمثَّ

ســق مــع مضــمون الرســائل الإلكترونيــة  عــاء لا يتَّهــذا الادِّ وفي هــذا الصــدد، رأت المحكمــة أنَّ
 ة في إسـبانيا وآثـرت وفقـاً   كمة السوابق القضـائية المسـتقرَّ  المتبادلة بين الطرفين. واستذكرت المح

اتفاقيـــة نيويـــورك  مـــن المفهـــوم أنَّ ك بالشـــكليات، حيـــث رأت أنَّبـــاع نهـــج لا يتمسَّـــتِّالهـــا 
ا تأويلي ـ بعـت بالمثـل نهجـاً   بغرض تسجيل وجود اتفـاق. واتَّ  تشترط وجود اتفاق مكتوب إلاَّ لم

مــن المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة      ٢ ل بشــأن تفســير الفقــرة  في التعامــل مــع توصــية الأونســيترا   
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وينبغـي أن تشـمل    اة في ذلك الحكـم ليسـت حصـريةً   الآليات المتوخَّ حيث رأت أنَّ )١(نيويورك
 ٦٠/٢٠٠٣) من قانون التحكيم رقـم  ٣( ٩ بها كذلك في المادة الوسائط الإلكترونية المعترف

  .٢٠٠٣ديسمبر /كانون الأول ٢٣ خالمؤرَّ
هذا الصدد، أشارت المحكمة إلى مراسلات البريد الإلكتروني بين الطرفين، وعلى وجه  وفي

التحديد، بين وسطاء مستأجر السفينة ومالكها. وفي إطار طلب الاستئجار المقدَّم، شُفعت 
د الأجل " الموحدة للإيجار المحد١٩٣٩َّبمشارطة "بالتايم  دة الأجلسلسلة بنود المشارطة المحدَّ

الخاص بجمعية المحكَّمين  ٦١)، التي تشمل بند التحكيم رقم ٢٠٠١ها المنقحة في عام (بصيغت
  في شكل رسالة بالبريد الإلكتروني. ل هذا البند رسل ما يفيد بقبوالبحريين في لندن، وقد أُ

إشارة تفيد  زاع وإجراءات التحكيم، لم ترد أيُّـوبالمثل، أشارت المحكمة إلى أنه منذ بدء الن
  وجود بند تحكيمي أو عدم العلم به.  بعدم

اتفاق التحكيم غير صحيح على أساس أنه ينتهك أحكام  عاء بأنَّكما رفضت المحكمة الادِّ
) (أ) من ١المادة الخامسة ( ، حيث إن١٩٩٨َّقانون الشروط التعاقدية العامة الإسباني لعام 

تطبيق اللوائح الإسبانية، نع من تمبشأن التضارب في الإنفاذ  ن قاعدةًاتفاقية نيويورك تتضمَّ
فقا على أن يخضعا للقانون الإنكليزي. ورأت المحكمة على أية حال الطرفين اتَّ ولا سيما أنَّ

أنه كان يجب الاعتراض على عيوب اتفاق التحكيم أثناء إجراءات التحكيم بموجب مبدأ 
 لإضافة إلى ذلك، فإنَّمن قانون التحكيم). وبا ٢٢ في الاختصاص (المادة صلاحية البتِّ

في  ة سلفاًمت بصحة العمل بالبنود التحكيمية المعدَّالسوابق القضائية للمحكمة العليا قد سلَّ
  في التجارة البحرية.  مألوفاً دة المبرمة بين أصحاب المشاريع التجارية باعتباره أمراًالعقود الموحَّ

    
) (ب)] من اتفاقية ٢أ) و[الخامسة () (١: المواد [الثانية] والخامسة (١٤١٨القضية     

من المادة السابعة  ١ من المادة الثانية والفقرة ٢ نيويورك؛ التوصية المتعلقة بتفسير الفقرة
  من اتفاقية نيويورك 

  المحكمة العليا في قطالونيا (الشعبة المدنية والجنائية، الدائرة الأولى) : إسبانيا
   ٢٠١٢مارس /آذار ١٥

    الأصل بالإسبانية
  فيسكاسييَسبيلار بيرالس المراسلة الوطنية  الخلاصة من إعداد

───────────────── 
  .٢٠٠٦يوليه /تموز ٧توصية في اعتُمدت ال  )١(  
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نـة مـن مشـارطة    التُمس الاعتراف بقرار تحكيم صادر في لندن موضـوعه عـدم الوفـاء ببنـود معيَّ    
ه هـو المـذكور في   استئجار. وكان الطرف الذي التُمس الاعتراف بقرار التحكيم الصـادر ضـدَّ  

(قضـية كـلاوت    ٢٠١٢مـارس  /آذار ٢٩في قطالونيـا بتـاريخ   الحكم الصادر عن المحكمة العليا 
  ).  ١٤١٧ رقم

النظــام العــام قــد انتُهــك بســبب الإخــلال بمبــدأ  وادُّعــي، كســبب للاعتــراض علــى الإنفــاذ، أنَّ
مـن الدسـتور الإسـباني علـى أسـاس عـدم        ٢٤الة المنصوص عليه في المـادة  الحماية القضائية الفعَّ

) (أ) ١) (ب) والخامسـة ( ٢الطـرفين (أحكـام المـادتين الخامسـة (    اتفاق تحكـيم بـين    وجود أيِّ
  المتعلقة بالمادة الثانية من اتفاقية نيويورك).  

خه بالفعـل القضـاة الإسـبان بشـأن اتفاقيـة نيويـورك،       دت المحكمة المبدأ القانوني الـذي رسَّ ـ وأكَّ
مـن   علـى طلـب أيٍّ   مة بنـاءً الطابع المحدود لأسباب الاعتراض؛ والتمييز بين الأسباب المقدَّ: أيْ

نــة علــى مــن يســتظهر بهــذه الأســباب) والأســباب التلقائيــة، مــع اســتبعاد    الطــرفين (تكــون البيِّ
  مراجعة الجوانب الموضوعية للقضية من عملية الفحص القضائي.  

نفاذ في الزعم بعدم وجـود اتفـاق تحكيمـي مكتـوب.     للاعتراض على الإ ل السبب الرئيسيوتمثَّ
عــاء لا يتســق مــع مضــمون الرســائل الإلكترونيــة  هــذا الادِّ وفي هــذا الصــدد، رأت المحكمــة أنَّ

 ة في إسـبانيا وآثـرت وفقـاً   المتبادلة بين الطرفين. واستذكرت المحكمة السوابق القضـائية المسـتقرَّ  
لعــام  اتفاقيــة نيويــورك مــن المفهــوم أنَّ حيــث رأت أنَّ ك بالشــكليات،بــاع نهــج لا يتمسَّــتِّالهــا 

 بعت بالمثـل نهجـاً  بغرض تسجيل وجود اتفاق. واتَّ لم تشترط وجود اتفاق مكتوب إلاَّ ١٩٥٨
مـن المـادة الثانيـة مـن اتفاقيـة       ٢ ا في التعامل مع توصية الأونسـيترال بشـأن تفسـير الفقـرة    تأويلي

وينبغـي أن تشـمل    اة في ذلك الحكـم ليسـت حصـريةً   المتوخَّالآليات  حيث رأت أنَّ )٢(نيويورك
 ٦٠/٢٠٠٣) من قانون التحكـيم رقـم   ٣( ٩ بها كذلك في المادة الوسائط الإلكترونية المعترف

  .٢٠٠٣ديسمبر /كانون الأول ٢٣ خالمؤرَّ
ســيما  بــين الطــرفين، ولاوفي هــذا الصــدد، أشــارت المحكمــة إلى مراســلات البريــد الإلكتــروني  

فــق عليهــا بالفعــل في العلاقــات الطرفــان إلى الشــروط المتَّئل الإلكترونيــة الــتي أشــار فيهــا الرســا
التجارية السابقة مع تعديل بعـض منـها أو الإضـافة إليـه أو حذفـه، ولكـن دون المسـاس بالبنـد         

ن الاتفــاق التحكيمــي علــى اللجــوء إلى التحكــيم في لنــدن (جمعيــة المحكَّمــين ، الــذي يتضــم٦١َّ
هناك رسالة إلكترونيـة مـن الطـرف     لقانون الإنكليزي. كما أنَّل في لندن) والخضوع البحريين

───────────────── 
  .٢٠٠٦يوليه /تموز ٧اعتُمدت التوصية في   )٢(  
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عـاء بعـد   ، لا يمكـن الادِّ إلى التحكـيم، ومـن ثمَّ   صريحةً ن إشارةًالذي يعترض على الإنفاذ تتضمَّ
    إلى التحكيم أو عدم المعرفة به.إحالة المنازعات وجود بند يقضي ب

إشـارة تفيـد    زاع وإجـراءات التحكـيم، لم تـرد أيُّ   ـأنه منذ بدء الن ـ وبالمثل، أشارت المحكمة إلى
  بعدم وجود بند تحكيمي أو عدم العلم به.  

اتفاق التحكيم غـير صـحيح علـى أسـاس أنـه ينتـهك أحكـام         عاء بأنَّكما رفضت المحكمة الادِّ
) (أ) مـن  ١(المـادة الخامسـة    ، حيـث إنَّ ١٩٩٨قانون الشروط التعاقديـة العامـة الإسـباني لعـام     

ن قاعـدة بشـأن التضـارب في الإنفـاذ تسـتبعد تطبيـق اللـوائح الإسـبانية،         اتفاقية نيويـورك تتضـمَّ  
 فقا علـى أن يخضـعا للقـانون الإنكليـزي مـع عـدم وجـود مـا يفيـد بـأنَّ          الطرفين اتَّ سيما أنَّ ولا

الاعتـراض   الاتفاق باطل بموجب القانون المذكور. ورأت المحكمة على أية حال أنه كان يجـب 
في  علـــى عيـــوب اتفـــاق التحكـــيم أثنـــاء إجـــراءات التحكـــيم بموجـــب مبـــدأ صـــلاحية البـــتِّ  

الســوابق القضــائية  مــن قــانون التحكــيم). وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإنَّ  ٢٢ الاختصــاص (المــادة
في العقـود الموحـدة    ة سـلفاً مت بصـحة العمـل بـالبنود التحكيميـة المعـدَّ     للمحكمة العليا قد سـلَّ 

  في التجارة البحرية.   مألوفاً مة بين أصحاب المشاريع التجارية باعتباره أمراًالمبر
    

  قضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم 
  (القانون النموذجي للتحكيم)

  
القانون من  ’٢’) (ب) ٢( ٣٤و ’٤’) (أ) ٢( ٣٤و ١٢ المواد :١٤١٩القضية     

  النموذجي للتحكيم
  ) ١٢مدريد العليا الإقليمية (الدائرة محكمة : إسبانيا
   ٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠

    الأصل بالإسبانية
     فيسكاسييَسالمراسلة الوطنية بيلار بيرالس  الخلاصة من إعداد

  ]استقلال المحكَّم؛ تضارب المصالح؛ إجراءات التعيين؛ الإلغاء: الكلمات الرئيسية[
المحكَّـم.   الاعتـراض علـى   سـاس أنـه كـان ينبغـي    أ علـى  جرى النظر في طلب إلغاء قـرار للتحكـيم  

تربط بـين المحكَّـم والمشـاركين في     الاستقلال يعني عدم وجود صلات وكان من رأي المحكمة أنَّ
الإيحـاء  ي إلى ا بوجود علاقة من نوع ما يمكـن علـى نحـو معقـول أن تـؤدِّ     الدعوى وتوحي ضمني

إلى قبولها. ويعني الحياد عـدم وجـود    الاًاك أو ميَّلقبول مطالبات هذا الطرف أو ذ بأنه كان مهيَّأً
يمكـن أن  والمشـاركين في الـدعوى    المُعتـرَض عليـه  أسباب ناشئة عن العلاقة بـين المحكَّـم   دواع أو 
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على الاضطلاع بمسؤولياته بالموضـوعية الضـرورية تجـاه     المعترَض عليهالشك في قدرة المحكَّم تثير 
ــى الاحتفــاظ بمســافة    ــتِّ  الأطــراف وعل ــدى الب ــهم ل ــه وبين ــات موضــوع إجــراءات   بين في المطالب

  التحكيم.  
 الاعتـراض من الضروري لقبـول   الاستقلال والحياد، رأت المحكمة أنَّ يْوبعد استعراض مفهومَ
لا يكفـي إثبـات وجـود     في هـذا الشـأن، ومـن ثمَّ    "مبرَّرة "تثير شكوكاً توافر ملابسات متزامنة

ة للوقـوف علـى   حالـة علـى حـدَ     في العملية، حيث يلزم تحليل كلِّصلة بين المحكَّم والمشاركين
تة مـن الجسـامة بمـا يكفـي للتشـكيك في حيـاد المحكَّـم        ما إذا كانت العلاقات أو الملابسات المُثْبَ

ما إذا كانت الملابسـات المواكبـة للـدعوى تجعـل مـن الممكـن        أو موضوعيته، أيْ المعترَض عليه
ف المحكَّم كـان مـن الممكـن، لـدى اضـطلاعه بـالتحكيم، أن يتصـرَّ        القول على نحو معقول بأنَّ

في  زاهة وموضـوعية عنـد البـتِّ   ـف بن ـه، أو أنـه قـد لا يتصـرَّ   بتحيُّز لصالح أحد الطرفين أو ضـدَّ 
  المسائل المعروضة عليه.  

ــد النظــر، رأت المحكمــة أنَّ  ــاك ملابســات تؤكِّ ــ وفي القضــية قي د وجــود علاقــة بــين المحكَّــم  هن
ى الــدفاع عــن أحــد الطــرفين في التحكــيم تتجــاوز   ومكتــب المحامــاة الــذي تــولَّ  لمعتــرَض عليــها

هـذه الصـفة لا يمكـن أن تنطبـق علـى علاقتـه بمكتــب        تـة والعرَضـية حيـث رأت أنَّ   العلاقـة المؤقَّ 
زوج ابنته، ويعمل به أصدقاء له، ومنـهم الشـريك    محاماة يعمل به أحد أقرب أقربائه، وتحديداً

مستشــاراً لشــؤون المــواد كــان المحكَّــم  ول عــن إدارة المكتــب؛ وعــلاوة علــى ذلــك، فــإنَّ المســؤ
التعليمية لدورة الماجستير في القانون التجاري لـدى مركـز دراسـي مـرتبط بالمكتـب المـذكور،       

 موقعــه في المجلــس الاستشــاري يــوحي   مــن الواضــح أنَّ ا، فــإنَّولــئن كــان هــذا المنصــب شــرفي
بمكتـب المحامـاة    طبة عليه، يُفتـرض أنهـا إيجابيـة، تربطـه بأعضـاء المركـز المـرتب       تِّبوجود علاقة متر

ا قانوني ـ م منشـوراً الذي يدافع عن مصالح أحد الطرفين. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أهـدى المحكَّ ـ 
المنشـور   فحـوى ، بصـرف النظـر عـن    إلى الشخص الذي يحمل المكتب اسمـه، بمـا يـوحي ضـمناً    

علاقـة المحكَّـم    وفيما يخصُّأو إعجاب به. /لاقة صداقة مع ذلك الشخص والمذكور، بوجود ع
إلى إيضـاحاته في هـذا الصـدد، ينبغـي أن      ، اسـتناداً عى عليـه في هـذه القضـية   بالمدَّ المعترَض عليه

عى عليـه،  على طلب من كيانـات مرتبطـة بالمـدَّ    يؤخذ في الاعتبار أنه أصدر فتاوى قانونية بناءً
صدار فتوى قانونية لا يعني بالضرورة الدفاع عن مصالح الطـرف الـذي يطلبـها،    إ وفي حين أنَّ

هـذا   ضـاف إلى ذلـك، أنَّ  فمن الواضح أنه ينطوي على عمل يحمل طابع المشورة القانونيـة. ويُ 
علاقــة علــى الإطــلاق بكبــار المســؤولين   بــرهن علــى أنــه لم تكــن تربطــه أيُّ  أنــه م، رغــمالمحكَّــ

بأنــه عقــد اجتماعــات قبــل التحكــيم مــع اثــنين مــن المســؤولين         ، أقــرَّالتنفيــذيين في المكتــب 
التنفيــذيين، وإن لم يوضــح تــواريخ تلــك الحــوارات الــتي جــرت مــع هــذين المــديرين الكــبيرين    
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ت مـن السـجلات   ا أو مضمونها، كما لم يمكـن التثبُّ ـ العاملين لدى الجهة المدَّعى عليها أو سببه
  ب من مضمون تلك الحوارات.  ق منها على النحو الواجالمتحقَّ

 الاعتـراض علـى   ومثل هـذه الملابسـات، عنـد النظـر في كـل منـها علـى حـدة، لا تكفـي لتأييـد          
المحكَّم؛ لكن عندما يُنظر فيها ككل، فإنها تشـير إلى علاقـة قـرب وصـلة بمكتـب المحامـاة الـذي        

الـذي يطلـب    رفغ شـك الط ـ د وجـود مـا يسـوِّ   ى الدفاع عن مصالح أحد الطرفين، وتؤكِّيتولَّ
عـدم إفصـاح    . وأضـافت المحكمـة أنَّ  المعتـرَض عليـه  في حياد واسـتقلالية   مالمحكَّ الاعتراض على

ه ، أو عن بعضها على الأقـل، مـن قبـل يلقـي بظلِّ ـ    المذكورة عن الملابسات المعترَض عليهالمحكَّم 
  م.  ما تقدَّ على كلِّ

دولية بشأن تضارب المصـالح في التحكـيم الـدولي،    المبادئ التوجيهية لرابطة المحامين ال وفيما يخصُّ
تلك المبادئ التوجيهيـة غـير واجبـة التطبيـق      التي أشار إليها الطرفان في الدعوى، رأت المحكمة أنَّ

فت العلاقــات المحتملــة في هــذا الشــأن لأنهــا ليســت مــن قواعــد القــانون الوضــعي، وأنهــا لــو صــنَّ   
، ولـو بغـرض   قـت تلـك المبـادئ   طبَّالمبـادئ التوجيهيـة و   لهـذه  للمحكَّمين ضمن فئات مختلفة وفقاً

ســوف تمــنح بــذلك الشــرعية الكاملــة لقواعــد صــادرة مــن جمعيــة في    الاسترشــاد فحســب، فإنهــا
ل النظــام القــانوني القواعــد القانونيــة الــتي تشــكِّ معالجــة قضــايا ذات طــابع دســتوري، في حــين أنَّ

رت المحكمـة قـرَّ   قيـد النظـر. غـير أنَّ    الاعتـراض معالجـة  مـن أجـل    مناسـبةً  الحالي توفِّر بالفعـل آليـةً  
فحســب، علــى الاستشــهاد بهــا   الــردِّبغــرض  المبــادئ التوجيهيــة لرابطــة المحــامين الدوليــة   فحــص

يجـب علـى   كـان   هناك حالتين على الأقل تندرجان ضمن القائمة البرتقالية، أيْ وخلصت إلى أنَّ
زوج ابنتـه كـان    )، وهمـا أنَّ ٣بشـأنهما (المعيـار العـام     المحكَّم الكشف عنهما إذا مـا راوده الشـك  

 المنظـورة  عى عليـه في القضـية  في إجـراءات التحكـيم المـدَّ    مثَّـل  يعمل لحساب مكتب المحاماة الذي
 عى عليـه المـذكور (الحالـة   ) وإصدار فتـاوى قانونيـة لصـالح كيانـات تـرتبط بالمـدَّ      ٥- ٣- ٣ (الحالة

ن الكشـف عـن هـذه الملابسـات الـتي، وإن      هذه المعايير، لتعـيَّ  قت)؛ ولذلك، فإنه لو طُب١ِّ- ١- ٣
  .  مشروعية الاعتراضيكون لها أثرها في ، يمكن أن للاعتراض راًل مبرِّلم تكن تشكِّ

ــدَّ   ــا تق ــرار التحكــيم    وفي ضــوء م ــاء ق ــة ضــرورة إلغ ــهم، رأت المحكم ــادتين ب لإخلال  أحكــام الم
) ٢( ٣٤و ’٤’) (أ) ٢( ٣٤ تين مــع المــادتينســق) (د) و(و) مــن قــانون التحكــيم (المت١َّ( ٤١

) مـن قـانون   ٣) و(١( ١٧ أحكام المادتينبمن القانون النموذجي للتحكيم) المتعلقة  ’٢’(ب) 
مـن الدسـتور    ٢٤ من القـانون النمـوذجي للتحكـيم) والمـادة     ١٢سقتين مع المادة التحكيم (المتَّ

  .  الإسباني، وبالتالي لانتهاكه النظام العام الإجرائي
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الأدلـة لم تُقبـل لأسـباب     في الحصـول علـى الأدلـة، رأت المحكمـة أنَّ     وفيما يتعلق بانتهاك الحـقِّ 
عي طلـب إلـزام   المدَّ أنَّ من عزى إلى هيئة التحكيم. وفي الحالة قيد النظر، رأت أنه على الرغمتُ

إجـراء في   أيِّتخـاذ  يفيـد با بات المفروضة عليه، فلا يوجد مـا  الطرف الخصم بالوفاء التام بالمتطلَّ
صـة  إلى انقضـاء الفتـرة الزمنيـة المخصَّ    هذا الصدد، باستثناء الحكم بعدم جواز هذا الطلب نظراً

القصـور   لتقديم الأدلة. ورأت المحكمة في هذا الصدد، بعد أن فحصت مستندات الـدعوى، أنَّ 
 مـع العلـم أنَّ  طلـب اسـتكمال الأدلـة     بشـأن خـذ قـرار   قد شـاب عمليـة الاسـتدلال حيـث لم يُتَّ    

  وقت تقديم الطلب.   دة للحصول على الأدلة كانت ساريةًالمهلة المحدَّ
 عنصـراً في الحصـول علـى الأدلـة     وبالإضافة إلى ذلك، رأت المحكمة ضرورة اعتبار انتهاك الحقِّ

ــ ــاك  في هــذا الشــأن لأنَّ  امهم ــةبــين  ترابطــاً حتمــاًهن ــى عــدم    الواقع ــدليل عل ــراد إثباتهــا وال الم
نتيجـة الـدعوى لـو أنهـا كانـت قـد        كـان مـن شـأنها أن تغيِّـر    الوقائع ذات الصـلة   عها، وأنَّوقو

ت الأدلـة الـتي تمَّ ـ   فهـم منـها أنَّ  يُ كافيـةً  هنـاك أسـباباً   بالفعل. وكان من رأي المحكمة أنَّ وقعت
غ نــة كــان مــن الممكــن أن تســوِّ ة في هــذا الشــأن حيــث إنهــا أثبتــت حقــائق معيَّ مناقشــتها مهمَّــ

 مـن المناسـب قبـول    رأت أنَّ خَـذ، ومـن ثمَّ  دور قـرار تحكـيم يختلـف في مغـزاه عـن القـرار المتَّ      ص
ــرار التحكــيم عمــلاً   طلــب ــاء ق ــادتين  إلغ ــانون التحكــيم  ١( ٤١ بأحكــام الم ) (د) و(و) مــن ق

  من الدستور الإسباني، بسبب انتهاك النظام العام الإجرائي.   ٢٤ المتعلقة بالمادة
    

 القانونمن  ’٢’) (ب) ٢( ٣٤و ’٤’) (أ) ٢( ٣٤و ١٢ المواد :١٤٢٠القضية     
  النموذجي للتحكيم

  ) ١٤محكمة مدريد العليا الإقليمية (الدائرة : إسبانيا
   ٢٠١١ يونيه/حزيران ٢١

    الأصل بالإسبانية
   فيسكاسييَسالمراسلة الوطنية بيلار بيرالس  الخلاصة من إعداد

  ]الإلغاء؛ إجراءات التحكيم ؛م؛ تعيين المحكَّميناستقلال المحكَّالرئيسية:  الكلمات[
بعمولات مستحقة بموجب عقـد وسـاطة دولي   بشأن مطالبة قُدِّم طلب لإلغاء قرار تحكيم صادر 

) (ب) و(د) و(و) مـــن قـــانون التحكـــيم الإســـباني رقـــم     ١( ٤١ أحكـــام المـــواد  أنَّبـــدعوى 
قـانون النمـوذجي   المن  ’٢’) (ب) ٢( ٣٤و ’٤’(أ)  )٢( ٣٤ سقة مع المادتين(المتَّ ٦٠/٢٠٠٣

تقـديم الأدلـة أثنـاء     عي مـن تأكيـد حقوقـه في   المـدِّ همـا منـع    للتحكيم) قد انتُهكت بسبب أمـرين، 
  إجراءات التحكيم، وافتقار المحكَّم إلى الحياد الموضوعي والذاتي، مع انتهاك النظام العام.  
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بب وجـود علاقـات مزعومـة بـين المـدَّعى      الحياد الموضوعي قد انتُهك بس ـ عي أنَّوقد اعتبر المدِّ
الحصـول   لمعلومـات تمَّ  عليه وبعض الشركات التي يُزعم أن المحكَّم قد قدَّم خدمات إليها، وفقاً

إمكانيـة الحصـول علـى تلـك المعلومـات مـن        عليها مـن الإنترنـت. وكـان مـن رأي المحكمـة أنَّ     
لاع العــام ومــن قبيــل المعــارف ة للاطِّــها متاحــم قبــل تعيينــه تجعلــالإنترنــت بشــأن أحــوال المحكَّــ

د الطرفين على أضعف الإيمان اتخاذ إجراء ما (يتجاوز بالتأكيد مجـرَّ بوسع ، وبالتالي كان العامة
ي عـن الأوضـاع المهنيـة للمحكَّـم في تلـك الفتـرة. وبالإضـافة إلى        البحث في الإنترنـت) للتحـرِّ  

عـني  ترف الـذي يطلـب إلغـاء تعـيين المحكَّـم      الط ـالـتي رفعهـا    الدعوى سبق، رأت المحكمة أنَّ ما
يمكـن  غـير مناسـب    ل وضـعاً صلة مهنية بين المحكَّم وأحـد الأطـراف يشـكِّ    وجود أيِّ أنَّ ضمناً

 أحكـام المـادة   ز بسببه. ومن ناحيـة، رأت المحكمـة أنَّ  أو يُفترض التحيُّ الاعتراضأن يستند إليه 
مـن القـانون النمـوذجي للتحكـيم) تحظـر       ١٢ دةسـقة مـع المـا   ) من قانون التحكـيم (المتَّ ٣( ١٧

مـن ناحيـة   . كمـا رأت  مـن قبـل تعيينـه    على أسباب كانـت معروفـةً   م بناءًالمحكَّ الاعتراض على
ــذكور، أ   هــذا  أنَّ أخــرى ــرابط الم ــدرك لوجــود ال ــرَّالطــرف، الم ــى   صــراحةً ق ــع عل ــدى التوقي ل

 ر علــىمــن شــأنها أن تــؤثِّ  حقــائق أو ظــروف لا يعلــم بوجــود أيِّبأنــه " صــلاحيات التحكــيم
  .  "سبب آخر يسمح بالاعتراض على تعيينه م) أو حياده، أو بأيِّاستقلال (المحكَّ

مها المحكَّـم إلى شـركة تنتمـي إلى    الخدمات المهنية الـتي قـدَّ   حال، أشارت المحكمة إلى أنَّ وعلى أيِّ
تـة بشـركات مرتبطـة بتلـك     لـديها علاقـات تجاريـة مؤقَّ   بـدورها  شركات، يُزعم أنهـا  من المجموعة 

تـدار بوسـاطة شخصـيات اعتباريـة مختلفـة       بعيـدةً  ل علاقـةً عى عليـه، إنمـا تشـكِّ   الشركة وليس بالمدَّ
في هـذا الشـأن،    عوامل أو أحداث أخـرى  ما لم توجدذاتها ( ب، في حدِّبحيث لا يُحتمل أن تتسبَّ

  التحامل.   م أو تدعوه إلىمصلحة للمحكَّ ) في وجود أيِّوهو أمر لم يُزعم ولا قدِّر حدوثه
تشـير إلى علاقـة المحكَّـم بـالأطراف، وتنطـوي علـى       رُئـي أنهـا   زاهة الشخصـية،  ـوفيما يتعلق بالن

ى في نزعاته الذهنية ومواقفه تجاه الطرفين المتنـازعين بحيـث لا يحـابي    انتهاجه لسلوك محايد يتجلَّ
 إجرائيـة  فاتى في تصـرُّ ز تجلَّ ـالتحيُّ ـ أنَّة المنظورعي في دعواه أحدهما على الآخر. وقد زعم المدَّ

ــه خــلال إجــراءات التحكــيم. ومــن المهــم في هــذا المقــام عــدم       معيَّ ــه مــن تأكيــد حقوق ــة منعت ن
بـة علـى   نتائج مترتِّ أيّ أيضاًوإنما  ،زاًفات المحكَّم الذي يُزعم أنه يبدي تحيِّالاكتفاء بفحص تصرُّ

) مــن الدســتور الإســباني)، مــع الأخــذ في  ١( ٤ ٢ لمــادةعي في الــدفاع (االمــدَّ بحــقِّ ذلــك تمــسُّ
 ؛في الدفاع لا ينبغي أن تكون محـض شـكليات أو افتراضـات    انتهاكات الحقِّ أنَّ الاعتبار دائماً

 على انتهاك هـذا الحـق يجـب أن يكـون قصـوراً      قصور يحول دون تقديم دفاع صحيح بناءً فأيُّ
مادي١٩٠/٢٠٠٤كمـة الدسـتورية الإسـبانية، الأحكـام أرقـام      ا وذا أهميـة دسـتورية (المح  ا وفعلي 
  ).  ٢٧٦/١٩٩٣و ٩٦/٢٠٠٠و ٢٠١/٢٠٠٠و
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مفهـوم   النظـام العـام قـد انتُهـك في إجـراءات التحكـيم. وكـان مـن رأي المحكمـة أنَّ          وزُعم أنَّ
قاعـدة في النظـام القـانوني، أو حـتى القواعـد ذات الطـابع        مـن أيِّ  ل جـزءاً النظام العام لا يشـكِّ 

 لإلزامــي أو الحظــري. وفي إطــار مراعــاة المبــادئ الدســتورية، رأت المحكمــة في هــذا الشــأن أنَّ ا
النظام العام يعني مجموعة المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني والتي تلـزم بصـورة مطلقـة مـن     

ــة محــدَّ     ــوذج مجتمــع لمجموع ــى نم ــاظ عل ــة محــدَّ   أجــل الحف ــدة زمني ــاس ولم ــن الن ــة دة م دة (المحكم
علــى   )، وبنــاء٥٤/١٩٨٩ًو ١١٦/١٩٨٨و ١١/٨٧الدســتورية الإســبانية، الأحكــام أرقــام    

ا مـن المبـادئ أو الحقـوق الأساسـية     بالنظام العـام إذا انتـهك أي ـ   قرار التحكيم سيضرُّ ذلك، فإنَّ
انتهاك لقاعدة قانونية، حـتى القواعـد ذات الطـابع     في الدستور الإسباني. ومع ذلك، فليس كلُّ

 يمكـن اعتبـار   مثلمـا لا  للنظام العام، تماماً ل تهديداًمي أو الحظري المشار إليها أعلاه، يشكِّالإلزا
د انتـهاك لمبـادئ   العـام، بـل مجـرَّ   يعادل انتهاك النظام  فعلاًإخلال بمبادئ العدالة والإنصاف  كلِّ

 الســوابق لتفســير ن منــها مفهــوم النظــام العــام الدســتوري وفقــاً العدالــة والإنصــاف الــتي يتكــوَّ 
  القضائية في هذا الشأن.  

هــذه الادعــاءات غــير  عي، مــن جهــة لأنَّعــاءات المــدَّم، رفضــت المحكمــة ادِّوفي ضــوء مــا تقــدَّ
لم يكــن م، بعــد فحــص ســلوكه، المحكَّــ أنَّكاملــة وغــير دقيقــة، ومــن جهــة أخــرى، لأنهــا رأت 

ــم. وبالإضــافة إلى ذلــك، رأت    ســلبيا ولم يتصــرَّ  فات تصــرَّ المحكمــة أنَّف علــى نحــو غــير ملائ
المحكَّم خلال عملية الحصول على الأدلة يتماشى مع الصـلاحيات الممنوحـة لـه لإدارة المناقشـة     

  الإجرائية والحصول على الأدلة.  
    

  ) من القانون النموذجي للتحكيم]٢( ٣٤) و٤( ٣١و ٣ : [المواد١٤٢١القضية     
  ) ١٩ة محكمة مدريد العليا الإقليمية (الدائر: إسبانيا
   ٢٤١/٢٠٠٦الرقم 
   ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول ٢٧

    الأصل بالإسبانية
   فيسكاسييَسالمراسلة الوطنية بيلار بيرالس  الخلاصة من إعداد

  ]إشعار؛ الاستلام؛ المقتضيات الشكلية؛ الإجراء؛ بند التحكيم؛ الإلغاءالكلمات الرئيسية: [
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ضي المسؤول عن إنفـاذ قـرار تحكـيم النظـر     أنه لا يجوز للقا )٣(كان من المفهوم في هذه الدعوى
في صحة اتفاق التحكيم المعني. ومع هذا، رفضت المحكمـة، الإنفـاذ علـى أسـاس عـدم اسـتلام       

محاولـة فاشـلة للإشـعار. وكـان مـن      لم يثبـت لهـا سـوى حـدوث     إشعار بقرار التحكيم، حيـث  
لضـمانات الواجـب الامتثـال    ي إلى تآكـل ا الإشعار بقرارات التحكيم لا يجوز أن يؤدِّ أنَّ رأيها

الإشــعار بقــرار   لهــا في الإشــعار بالأحكــام القضــائية أو، بعبــارة أخــرى، لا يجــوز اعتبــار أنَّ       
  إلى حجج لا يجوز الاستناد إليها في الإشعار بالأحكام القضائية. استناداً التحكيم قد تمَّ

    
  : القانون النموذجي للتحكيم ١٤٢٢ القضية    

  )٤(عليا (الشعبة المدنية، الدائرة الأولى)المحكمة ال: إسبانيا
   ٤٠٤/٢٠٠٥الرقم 
   ٢٠٠٥مايو /أيار ٢٦

    الأصل بالإسبانية
   فيسكاسييَسالمراسلة الوطنية بيلار بيرالس  الخلاصة من إعداد

  ]اتفاق تحكيمالكلمة الرئيسية: [
لاتفـاق علـى   زاع دولي نشـأ بـين شـركتين تضـمَّن العقـد المـبرم بينـهما ا       ـتتعلق هـذه الـدعوى بن ـ  

ات إلى التحكـيم أمـام غرفـة التجـارة والصـناعة في جنيـف. وضُـمن العقـد بكفالـة          النـزاعإحالة 
على طلب الطرف الإسباني لصـالح الطـرف    مستحقة عند الطلب أصدرها مصرف إسباني بناءً

الأجنبي. وقد عرض الطرف المتعاقـد الإسـباني المسـألة علـى المحـاكم الوطنيـة الـتي أفـادت بعـدم          
في المرحلــة الابتدائيــة ومرحلــة الاســتئناف علــى الســواء. وطعــن  النـــزاعالاختصـاص بــالنظر في  

  الطرف الإسباني بالنقض أمام المحكمة العليا التي رفضت طلبه مرة أخرى.  
وهـو في هـذه الحالـة المصـرف      الطرف الإسباني قد اعتبر الاتفاق غير نافذ تجاه الغـير،  أنَّويبدو 

المحكمة العليـا رأت اتفـاق التحكـيم ينسـحب بالضـرورة       ة المستقلة. غير أنَّالذي أصدر الكفال
دة لقـانون  دت رأيهـا ببيـان الأغـراض المحـدَّ    على الأطراف المشاركة مباشرة في تنفيذ العقد، وأيَّ

الذي لا ينطبـق بشـكل مباشـر علـى هـذه القضـية حيـث كـان قـانون           - ٢٠٠٣التحكيم لعام 

───────────────── 
  بتاريخ  )١٩الصادر عن محكمة مدريد العليا الإقليمية (الدائرة  ٢٤٠/٢٠٠٦الأمر رقم  أيضاًانظر  )٣(  

  .٢٠٠٦سبتمبر /أيلول ٢٧
محكمة برشلونة ، و١٩٩٨نوفمبر /انيتشرين الث ١٦بتاريخ  الإقليميةبرشلونة محكمة سبق النظر فيها أمام  )٤(  

  .١٣رقم  ،الابتدائية
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وهـو يشـير إلى بنـد التحكـيم المرجعـي،       - خلال الفترة ذات الصلة نافذاً ١٩٨٨ التحكيم لعام
 مســتندالعقــد الرئيســي، بــل في  وثيقــةالــذي عرَّفتــه المحكمــة العليــا علــى أنــه شــرط "لا يــرد في  

فيهـا إلى  شـارة  الإمـن خـلال    العقـد ن في محتويـات  أنه متضمَّكون من المفهوم ي، ولكن منفصل
  ".ذلك المستند

  


